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ة الاستثمار في النشا   المصرفي خصوص
دة توراه، قاضي فر ة د   طال

اسة جامعة مولود معمر تیز وزو ة الحقوق والعلوم الس   ل
  : مقدمة

ة في الاقتصاد  اس عتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الس
ة و  ة و الأجنب س فق لدوره الهام في تعبئة المدخرات المحل ، ل ل الجزائر تمو

مثل حلقة الاتصال  ، بل لكونه  مثل عصب النشا الاقتصاد الاستثمار الذ  
ة ة الاقتصاد ا في التنم ة مع العالم  الخارجي، فهو یلعب دور حیو   .الأكثر أهم

عد قانون النقد و القرض لسنة  النقد والقرض)1(1990ف منعرجا  ، المتعل 
، و  القطاع المصرفي حاسما في تارخ الاقتصاد الجزائر أهم خطوة للنهوض  

عد العمود الفقر  ونه   ، ل النشا الاقتصاد ام بدور أساسي وفعال في تمو للق
ة لمختلف  قدمه من خدمات اقتصاد ه الاقتصاد الوطني لما  الذ یرتكز عل

ه قامالمشارع الاستثمارة موج ة لتكرس المشرع الجزائر   ، ف بتحضیر الأرض
ة سواء ة الاستثمارمبدأ حر ادرات الفرد ، من خلال السماح للخواص والم

                                           
، یتضمن قانون النقد و 1990 أفرل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم من  83أنظر المادة -1

موجب 16القرض، ج ر عدد  ، یتضمن قانون 2003یولیو  19، مؤرخ في 11- 03 مر رقمالأ، ملغى 
موجب الأمر  رقم  52النقد والقرض، ج ر عدد  الأمر رقم 03- 09معدل ومتمم  ، المعدل و المتمم 

القد و القرض، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 10-04  10، صادر في 50، المتعل  
القانون رقم . ، المعدل2010سبتمبر  سمبر  30، مؤرخ في 08- 13والمتمم  ، یتضمن قانون 2013د

ة لسنة  سمبر  31، صادر في 68، ج ر عدد 2014المال   .، معدل ومتمم2013د
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تأكید على مساعي الدولة  ة  ات المصرف ة اقتحام عالم العمل ة أو الأجنب الوطن
  .حالجزائرة في التحرر و الانفتا

حثنا     ة  ال ه تتمحور إش حول واقع الاستثمار في القطاع المصرفي في وعل
؟   الجزائر

حثنا إلى ثلاث أقسامفللمقارة  ة قسمنا موضوع  ال   : من هذه الاش
  . تكرس مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي :أولا
ا   .القیود الواردة على حرة  الاستثمار في القطاع المصرفي :ثان

ة :ثالثا  ضرورة حتم ضمان أساسي القید  ةلتف أو     .اد الأزمات المصرف
س مبدأ المنافسة الحرة في القطاع المصرفي -أولا   :تكر

الغ على تحرر 10-90ان لصدور قانون النقد و القرض  ، الأثر ال
ة بإنشاء بنوك خاصة  سمح للبنوك الأجنب ما أنه لأول مرة  القطاع المصرفي، ، 
أعمال لها في الجزائر في إطار فتح الاقتصاد الوطني على الاستثمار  ام  والق

ذلك ظهرت المؤسسات الأجن ة تحرر النشا الاقتصاد العالمي، و بي  و مواك
ة ة الخاصة و فروع البنوك الأجنب   .)1(المال

عث روح  ساهم قانون النقد والقرض في تغییر خرطة القطاع المصرفي، حیث 
، وهذا  المنافسة وحث الخواص على الاستثمار في المجال المصرفي دون عوائ
ا  ا أو معنو ع ان طب قه فعلا من خلال إتاحة لكل شخص سواء  ما تم تحق

صدور التعدیل الدستور لسن ة، إذ أنه و ، ازداد 1996ة إنشاء مؤسسات مصرف

                                           
ات البنوك، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى  -1 لطرش الطاهر، تقن

ة، الجزائر، الت   .199- 196، ص ص، 2001جرة الجزائرة، دیوان المطبوعات الجامع
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حجم النشاطات التي تمارسها الأعوان الاقتصادیین وفقا لمبدأ التجارة 
ه من خلال المادة  )1(والصناعة   .)2(2016من دستور  43والذ تم التأكید عل

هدف التحرر المصرفي إلى خل شرو المنافسة في السوق المصرفي، والحدّ  و
لعراقیل التي تحول دون التوسع في من الاحتكارات، والتقلیل من الحواجز، وا

ة لزادة جلب الادخار  أنشطة المصارف، وتوفیر ة تنافس بیئة مصرف
  .)3(والاستثمار

ع الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي -1   : تشج
ة ف ل القطاع المصرفي  لابد من العمل لاستقطاب الأموال  الأجنب لتمو

ة لابد من فتح فوائد مغرة، لأن من أجل توفیر السیولة، فلجلب الأموال  الأجنب
لة، و بهذا فإن  ا ما یترددون  في التخلي من مدخراتهم لفترة طو المستثمرن غال
ة  السوق المالي، یزد من  عمل على تغذ الاستثمار في القطاع المصرفي 
الإیجاب على  عود  انت أو خاصة، وهذا ما  ة عامة   ة المؤسسات المال مردود

                                           
سمبر  07مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -1 ، یتعل بإصدار نص تعدیل 1996د

سمبر  8، صادر بتارخ 76ور، ج ر عدد ــــالدست قانون رقم 1996د مؤرخ  03-02، معدل ومتمم 
قانون رقم 2002أفرل  14، صادر بتارخ 25د ، ج ر عد2002أفرل  10في  - 08، معدل ومتمم 
، المعدل والمتمم  2008نوفمبر  19، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19

، ج ر عدد 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16القانون رقم  ، 14، المتضمن التعدیل الدستور
  .2016مارس  7صادر في 

، المتضمن التعدیل 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16من القانون رقم  43أنظر المادة 2- 
، مرجع ساب   .الدستور

ة في الجزائر،  -3 ة للتجارة، دراسة حالة الخدمات المصرف سلكة أسماء، الخدمات في المنطقة العالم
ة،    .09، ص2001رسالة ماجستیر، فرع النقدو المال



 يالاستثمار في النشا المصرف

420 
ة  المجلة النقد

ان الاقتص ة، لهذا فقد  اد الوطني لیتوجه نحو الانتعاش و التشرع من وثیرة التنم
القطاع المصرفي لبلوغ غایته المرجوة، وذلك برفع  من الضرور الاهتمام أكبر 

انت تحول دون فتح مج ة التي  ار والتعاون ــال الاستثمــالحواجز الإدارة والقانون
م  ة للمستثمرن الأجانب المالي مع الأجانب إضافة إلى تقد الضمانات الكاف

الراغبین في الاستثمار في الجزائر، فاستقطاب رؤوس الأموال لإنشاء وإقامة بنوك 
ذا منح  ة، و ر الخدمات المصرف ة خاصة یهدف إلى تطو ومؤسسات مال

ة الجزائرة  .)1(الفرصة للخواص للدخول إلى السواق المال
ن التأكید على أن قان م ه  ون النقد و القرض من خلال تكرسه و عل

ة یهدف إلى تحسین شرو ــة إنشاء البنــلمبدأ حر وك و المؤسسات المال
ا أوسع أمام الرأسمال  الأجنبي،  ا فتح  الاستثمار الأجنبي في الجزائر، و الذ 
ة لإرادة انفتاح القطاع المصرفي و  عتبر قانون النقد و القرض حجر الزاو فبذلك 

ة  ةترق   .البنوك و المؤسسات المال
ظهر ذلك في ة و  اة الاقتصاد ا في الح   :یلعب القطاع المصرفي  دورا أساس

سعى القطاع المصرفي : دور القطاع في استقطاب رؤؤس الأموال -أ
اع طرق شتى أهمها ة وهذا بإت منح  فوائد : إلى جلب الاستثمارات الأجنب

ا ان الشر ان م ة، وتب ه فذلك، یخلفمرتفعة ومصرف  ت المنظمة إل
انة خاصة بین الشر ة الجـات و یدل على أوضاعـم   یدة و ـها الاقتصاد

                                           
، الوجیز في القانون الم-1 ة، لعشب محفو   .23، ص2004صرفي، دیوان المطبوعات الجامع
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زها المالي المقبول ة تعمل على  نفقاتومنه فإن   .)1(مر رؤوس الأموال الأجنب
ا  الرفع من حجم السیولة على مستو البلد المستقبل، مما یخل مصدرا مال

ل مشارعها ة من تمو ن من خلاله المؤسسات المال   .)2(تتم
ة-ب ة من أهم: دور القطاع  المصرفي في علاج المدیون    ون المدیون

عاني منها القطاع أو  ه للمدخكبر المشاكل التي  رات ـالمصرفي، فمن خلال جذ
ة سیؤد حتما إلى ـاء بنـمار من أجل إنشـة للاستثـالأجنبی وك و مؤسسات مال

ة  ذلك عبئا المدیون تفاد المشاكل التي تنتج عن الافتراض  الخارجي و 
ة   .)3(الخارج

  : خل المنافسة بین البنوك الخاصة في القطاع المصرفي -2
ة في  سعى قانون النقد و ة و المال ه المؤسسات المصرف   القرض إلى توج

  ، حیث منح الفرصة لكافة المؤسسات )4(جو تنافسي یتف و اقتصاد السوق 
ما سمح  م المنقولة،  ة إصدار الق ة إصدار عمل ة لممارسة عمل المال
ل  ع والشراء من أجل وضع حدّ لمشاكل تمو ات الاكتتاب والب اشرة عمل م

                                           
م و تنش برنامج الخصخصة -1 ان، دور الجهاز المصرفي في تدع دراسة التجرة '' العید صوف

ة العلوم  ل ات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،  رة مقدمة لجزء من متطل الجزائرة، مذ
ة و علوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة قسنطینة،    .94، ص2011- 2010الاقتصاد

ندرة، فرد ا -2 اب الجامعة الاس ة، مؤسسة ش   .16، ص199لنجار، البورصات و الهندسة المال
ندرة، -3 ة، الاس ة معاصرة، الدار الجامع ا الاقتصاد   .125، ص2003صقر عمر، العولمة والقضا
م الداء المصرفي و موقع البنوك الجزائرة منها، رسال-4 رمة، معاییر تقی ة لنیل شهادة ــواح 

  .44-43، ص ص، 2005، 2004ة، جامعة الجزائر، ــود و مالیــنق: اجستیر، فرعالم
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لات  مل اللازم والأساسي للتمو ح السوق المالي الم الاستثمارات، فأص
ة   .)1(البن

ة   ان تدخل القطاع العام في النشاطات التنافس ن القول أنه إذا  م ذلك  و
أمر لا مفر منه، فإنه من الضرور أن یخضع هذا القطاع مثل القطاع الخاص 

ر  غي أن تسود ف م على لقواعد قانون المنافسة، فین ة تطبی القوانین و نفس التنظ
اشرها وتوحید الإطار  عة المؤسسات التي ت غض النظر عن طب نفس الأنشطة، 
عتها  انت طب ة مهما  سیر النشا الخاص لكل المؤسسات المال القانوني الذ 

ة ستدعي دعم وتنش القطاع الخاص . القانون فتحرر القطاع المصرفي 
فاءة  الاستثمار من خلال تحفیزه على الدخول إلى القطاع المصرفي بهدف رفع 

ة ات المصرف   .العمل
ان عاما أو قف العون الاقتصاد الوطني و الأجنبي سواء  ه،  خاصا   وعل

بنوك   على قدم المساواة في حقه في الاستثمار في القطاع المصرفي لإنشاء
ة في الجزائر   .ومؤسسات مال

ذلك یدل إقرار المنافس ة و اس ة الحرة في المجال المصرفي على وجود إرادة س
ة ات السوق و الحرة الاقتصاد   .تهدف إلى تعمی آل

ل الحالي للبنوك الخاصة -3 ل الحالي للبنوك : اله   یتمثل اله

                                           
رة لنیل شه-1 ة، خوصصة البنوك الجزائرة الواقع و الآفاق، مذ لوم ــادة الماجستیر في العــخالفي وهی

ة، وعلوم التسییر،ــة، تخصـصادیــالاقت ة العلوم الاقتصاد ل ة، جامعة الجزائر،   ص، نقود و مال
  .5، ص2000
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و  الذ یتضمن نشر قائمة البنوك 01- 15حسب مقرر رقم  ،اصةــالخ
ة المعتمدة في   :ما یلي)1(الجزائرقائمة المؤسسات المال

ة الجزائر  -    بنك البر
ة -  ة العر   ABCالجزائرة - المؤسسة المصرف
س بنك  -  س  NATIXISنت
 Société Généraleجینیرال سوسییتي - 
  Citibankالجزائر  –سیتي بنك  - 
اس.بي .  ن.بي  -    BNP Paribasالجزائر  - ار
 TRUST BANK ALGERIAترست بنك الجزائر  - 
الخلیج الجزائر  -   Gulf Bank Alegriaبن
ل -  ان للتجارة والتمو  The Housing Bank forالجزائر - بنك الإس

Trade and Finance Algeria  
 FRANSABANK EL-DJAZAIRفرنسابنك الجزائر  - 
  الجزائر –بنك السلام  - 
سي.اس. اتش -    HSBC)فرع بنك (الجزائر  - ب

ا ة  الاستثمار في القطاع المصرفي -ثان   :القیود الواردة على حر

                                           
، یتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات 2015ینایر  04، مؤرخ في 01-15مقرر رقم  -1

ة المعتمدة في الجزائر،ج ر عدد فر  10، صادر في 06المال   .2015ف



 يالاستثمار في النشا المصرف

424 
ة  المجلة النقد

ة التي یتمتع بها القطاع المصرفي، وضع المشرع  ة الإستراتج نظرا للأهم
قواعد غیر مألوفة تضمن السیر الحسن للعمل  المصرفي سواء عند الإنشاء أو 

ة   .عند الممارسة للمهنة المصرف
ة -1   :إنشاء البنوكفرض نظام قانوني خاص على حر

ات ممارسة النشا المصرفي إلى قواعد خاصة  ف تخضع شرو و 
تصدر عن أجهزة إدارة مخولة لها قانونا ذلك، و نجد في التشرع المصرفي 
الجزائر مجلس النقد و القرض، الذ هو في مقدمة هذه الأجهزة الذ خول له 

ة تتضمن إصدار الأنظمة  في م ات  تنظ المجال المصرفي و  القانون صلاح
ص  ذا الترخ ة،و س البنوك و المؤسسات المال منها قواعد تحدید شرو تأس

ة ة الجزائرة و الأجنب ، إضافة إلى الاعتماد )1(بإنشاء البنوك و المؤسسات المال
منحه محاف بنك الجزائر   .الذ 

ة-أ س البنوك أو المؤسسات المال  لم یترك المشرع الجزائر : شرو تأس
ات بل أوجب أن تتخذ البنوك و  ار أ نوع من أنواع الشر المجال مفتوحا لاخت

ات المساهمة ل شر ة  ش   .)2(المؤسسات المال
ات المساهمة سواء  س شر ین لتأس و لقد وضع المشرع الجزائر  أسلو

  .)1(للجوء العلني للادخار أو دون اللجوء العلني للادخار

                                           
ة المستقلة في المج السلطات«منى بلطرش -1 لة ـمج ،"ةـال المصرفي،وجه جدید لدور الدولــالإدار

  06.، ص2001ةــسن،  24 ددــإدارة، الع
النقد و القرض معدل ومتمم، مرجع 11- 03من قانون رقم  1فقرة  83أنظر المادة -2 ، المتعل 

  .ساب
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س بنك أو مؤسسة  ه لتأس ة خاضعة للقانون الجزائر لابد أن و عل مال
ل ش ة مساهمــیتخذ ش ام المتضمنة في القانون ــر التالي خضوعها للأح ة، و 

ات   .)2(التجار و المتعلقة بهذا النوع من الشر
ة في إقامة فروع لها في الجزائر فلم  ة الراغ ة للبنوك الأجنب النس أما 

، و هذـترع بهذا الشــقیدها المش فهم في نص الفقرة الأولى  من المادة ر ا ما 
ة مساهمة '' : من قانون النقد و القرض 83 ل شر یجب أن تؤسس في ش

ستخلص من فحوة)3("...الخاضعة للقانون  الجزائر ...البنوك التالي  هذه  ، و 
ة المراد إقامتها في  عد فروع البنوك الأجنب المادة أن المشرع الجزائر  است

  .)4(الجزائر من مجال تطبی  هذه المادة
طلب من مؤسسي أو ة المساهمة،  حدد الموث مشروع القانون الأساسي لشر   ف

، و تتأسس   ز الوطني للسجل التجار المر   أكثر و تودع نسخة من هذا العقد 
ة للمؤسسةا ة المعنو   .لتالي الشخص

ة إلى انتهاء العقود التي تبرمها مع الغیر،  ؤد انقضاء هذه الشر   و

                                                                                                      
ة المادة  595المواد من  انظر-1 ذلك المواد من 600إلى غا ة  605، و أنظر  من  608إلى غا

، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 59-75أمر رقم  لسنة  101، یتضمن القانون التجار
  .معدل و متمم 1975

رر  799إلى  592أنظر المواد من -2 ، معدل59- 75من امر رقم  4م و  ، یتضمن القانون التجار
  .متمم، مرجع

النقد و القرض، معدل و متمم، مرجع ساب11-03من قانون رقم  01فقرة  83المادة -3   .، المتعل  
رة لنیل شهادة الماجستیر في -4 ، مذ رمة، النظام القانوني للبنوك في القانون الجزائر تدرست 

، تیز  ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل   .86، ص2008 وزو، القانون، فرع قانون العمال، 
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ة المحددة في العقد الأساسي وتحقی  انتهاء المدة القانون ا  ون الانقضاء قانون و
ع مالها أو جزء  ضا بهلاك جم ة التي أنشأت من لأجلها، أو قد تنتهي أ الغا

قى فائدة من استمرارهابیر منه  اب . حیث لا ت ة لأس ما تنقضي الشر
اء ة تعود إلى اتفاق بین الشر اب اتفاق الإفلاس، أو لأس م  الح ة    .)1(''رضائ

ص-ب ة توفر : ضرورة الحصول على الترخ تقتضي ممارسة المهنة المصرف
متهن النشا المصرفي ة في الشخص  الذ یود أن  ثل في ، تتم)2(شروطا أساس

ص من مجلس النقد و القرض ة  )3(الحصول على ترخ ل قرارات فرد تأخذ ش
ة م اته التنظ س )4(وهي من صلاح   ، متى استوفى ملف المستثمر طالب تأس

حددها مجلس النقد و القرض   .البنك الشرو التي 
ص على ممارسة هذا النشا  المصرفي لا یهدف إلى قید   وفرض نظام الترخ

ة للبنك أو مبدأ المن افسة، و إنما هو وسیلة تسمح من التأكد على القدرة المال
ة الخاصة لهذا ات النصوص القانون ها لمتطل ة و مد تجاو   المؤسسة المال

 .)5(المجال  
                                           

، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من امر رقم 438و  437انظر المواد -1
  .، معدل و متمم1975، لسنة 99المدني، ج ر عدد 

2- ، ة في ظل القانون، الجزائر ز في مواجهة الأخطار  المصرف ة البنك المر أیت وازو زاینة، مسؤول
تور  ة ، جامعة مولود : اه في العلوم تخصصرسالة لنیل شهادة د اس ة الحقوق و العلوم الس ل القانون، 

، تیز وزو ،    .282، ص2012معمر
النقد و القرض، معدل و متمم، مرجع ساب11-03من أمر رقم  82أنظر المادة -3   .، المتعل   
النقد و القرض، معدل و م11- 03من أمر رقم  62أنظر المادة  -4   .تمم، مرجع ساب، المتعل  

5-GUERNAOUT M., Crises financières et faillites des banques   Algériennes ( du choc 
pétrolier 1986 à la liquidation des banques EL KHALIFA et BCIA), édition GAL, 
Alger, 2004, p26. 
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ه برنامج نشاطه  ص إعداد ملف یوضح ف یتعین على طالب الترخ
ه و المسخرة   ة المتوفرة لد ة و المال لممارسة النشا المصرفي  والوسائل التقن

ة والتسییر المعنو الداخلي  ذا قائمة المسیرن والقانون الأساسي للشر و
صدره مجلس النقد و القرض قراره . )1(للشخص المعنو  عد دراسة هذا الملف  و 

ة في الملف ص أو رفض منحه متى رأ عدم توفر الشرو الواج   .)2(منح الترخ
ح الطعن في قرار الرفض  واحتف التشرع المصرفي في هذه الحالة  

عد  ون الطعن إلا  شتر في ذلك أن لا  ون ذلك أمام مجلس  الدولة،  و و
عد مضي أكثر من  م الطلب الثاني إلا  الرفض، ولا یجوز تقد  10قرارن  

غ رفض الطلب الأول) عشرة(   .)3(أشهر من تارخ تبل
ص و عد : ضرورة الحصول على الإعتماد-ج الحصول على الترخ

ة مؤهلة لممارسة النشا  ة تكون الشر ع الشرو القانون ة لجم فاء الشر است
منحه محاف بنك  بنك تجار  المصرفي، و یلي هذا الإجراء طلب الاعتماد 

ز (الجزائر  ة) البنك المر في أجل   في أجل )4(مقرر بنشر في الجردة الرسم

                                           
1-ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendante dans les secteurs 
financiers en Algérie, édition Hama, Alger, 2005, P38. 

النقد و القرض ، معدل و متمم، مرجع 11-03من امر رقم  87و  65أنظر المادة  -2 ن المتعل 
  .ساب

النقد و القرض، معدل و متمم، مرجع ساب 11- 03من أمر رقم  87تنص المادة  -3 ، المتعل 
موجب  المواد  '': على ما یلي، ن الطعن أمام  مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها المجلس  م لا 

عد مضي أكثر من  85و  84و  82 م الطلب الثاني   الرفض، و لا یجوز تقد ن  عد قرار أعلاه، إلا 
غ رفض الطلب الأول 10   . ''أشهر من تبل

النق11-03امر رقم من  92أنظر المادة -4   .متمم، مرجع سابد والقرض معدل و ، المتعل 
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ص شهرا من تار ) 12(اثنى عشر  غ الترخ ستوفي صاحب )1(خ  تبل جب أن  ، و
ام المادة  س  الواردة في أح ل شرو التأس من قانون النقد والقرض  92الطلب 
الرفض شأنه قرار  صدر المحاف   س    .وفي حالة الع

ت فیها یخص الطعن في  ص، نجد أن المشرع س على خلاف قرار الترخ
  .)2(قرار رفض منح الاعتماد

ه المادة  قرر سحب الاعتماد حسب ما تنص عل ضا للمجلس أن  ن أ م ما 
ة  95   :من قانون النقد القرض في الحالات  الآت

ة- أ   .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المال
ا - ب   :تلقائ
ح الشرو التي یخضع لها الاعتماد متوفرة - 1  .إن لم تص
 .شهرا) 12(إن لم یتم استقلال الاعتماد لمدة اثني عشر  - 2
 .أشهر) 06(أن لوقف النشا موضوع الاعتماد لمدة ستة  - 3

ه  أولا  ن القول أن المستثمر في القطاع المصرفي یجب عل م ه  وعل
عدها  ة أو البنك  أو فتح فروع لها،  س المؤسسة المال ص لتأس الحصول على الترخ

ممارسة نشاط سمح له  منح قوم بإجراء الحصول على الاعتماد الذ   ه، وهذا ما 
صفة خاصة ممیزة للاستثمار في القطاع المصرفي، إذ أنه أخضع لإجراء صارم قد 
فرض فق  حیث لم  ة المنافسة الحرة،  عی حرة الاستثمار والتقلیل من فعال

                                           
  .، مرجع ساب 02- 06من النظام رقم  8انظر المادة  -1
، ص  -2   .289ایت وارزوزاینة، مرجع ساب
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ضا في مرحلة إنشاء البنوك والمؤسسات  لممارسة النشا المصرفي بل فرض أ
ة   .المال

ةالالتزامات غیر المأ- 2   :لوفة على البنوك والمؤسسات المال
ة وغیر مألوفة، تقید وتحد  ة لقواعد  استثنائ تخضع البنوك والمؤسسات  المال
اشرتها للنشا  ة أثناء م اد أساس م من نشاطهاـ،  إذ یجب على البنوك الداخلي 

  .المصرفي 
مبدأ التخصص- أ مقتضى قانون : التقید    النقد أخضع المشرع الجزائر البنوك 

مبدأ التخصص    .)1(والقرض لقواعد تحد من مجال نشاطها حیث ألزمها التقید 
ات  فمفاد هذا  المبدأ، لا یخول  للبنوك أن تمارس نشاطا آخر  ماعدا العمل

ة المنصوص علیها قانونا  ان المشرع قد وحد بین البنوك )2(المصرف ، فإذا 
ة من حیث النظام  القانوني الذ  تخضع له لكلیهما، إلا انه میز  والمؤسسات المال

ل فئة، فالبنوك غیر  بینها من حیث النشا من خلال تحدید مجال ونطاق نشا 
اد إلا واحدا من النشا الاقتصاد المتمثل في  ل اعت ش مخول لها أن تمارس 
افة قطاعات  ح لها التعامل مع  ا تجارة  ارها بنو اعت ة،  الأعمال المصرف

ة، إذ یتعین على  النشا ة  للمؤسسات المال النس ذلك الأمر نفسه  ، و الاقتصاد
اها القانون فلا تتعداها إلى  ات التي خولها إ ممارسة العمل هذه الأخیرة أن تتقید 

  .غیرها

                                           
النقد والقرض معدل ومتمم، مرجع ساب11-03من قانون رقم  66انظر المادة  -1   .، المتعل 
النقد والقرض، معدل ومعدل، مرجع ساب 11-03من قانون رقم  75المادة  انظر -2   .المتعل 
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طة والحذر- ب قواعد الح   09- 91هي قواعد تبنیت في النظام رقك  :التقید 
ةالمحدد لقواعد الحذر في تسییر البنو  الذ یهدف إلى تحدید  )1(ك والمؤسسات المال

م  ة أن تعتمدها في مجال تقی القواعد التي یجب على البنوك والمؤسسات المال
فیتمثل  )2(.المخاطر وتصنیف الدیوان  حسب درجة المخاطر التي یواجهها الإنسان

ید الجید الحذر في التسییر في احترام قواعد الملاءة والسیولة التي تخبرا على التق
ة ة  )3(لوضعیتها المال ما احترام قواعد المحاس   .)4(ولا س

ة-  3 ة صارمة على البنوك والمؤسسات المال ز لفرض رقا   :تدخل البنك المر
مثل الجهة  ة، لأنه  ة المصرف ال الرقا ز من أهم أش ة البنك المر تعتبر رقا

ة المسؤولة س هدف من خلال  الرئ عن ضمان و استمرارة النظام المصرفي،  و
ما  ة المساهمین والدائنین للبنك،  ة الجهاز المصرفي حما رقابته إلى دعم  وحما

                                           
حدد قواعد الحذر في تسییر المصارف 1991أوت  14، مؤرخ في  09-91نظام رقم  -1  ،

ة ،  ح ر عدد  النظام رقم 1991مارس 25، صادر في 24والمؤسسات المال  04-95، معدل ومتمم 
ة  23صادر في  39، ج ر عدد 1995افرل   20مؤرخ في  ل   .1995جو

مفهوم النظام  رقم  -2 المخاطر التي یواجهها الإنسان  عة   04- 95قصد  ور أعلاه في مادته الرا المذ
ة   :العناصر الآت

ة   –الإعتمادات للمستخدمین  -لسندات  المساهمة–الإعتماداتللزون، القروض للبنوك والمؤسسات المال
ع سندات التوظیف  التوق ل الالتزامات     .و

، ص  -  3   .300ایت وازو زاینة، مرجع ساب
النقد و القرض، معدل  ومتمم، مرجع  11-03من قانون رقم  103إلى  100انظر المادة -  4 المتعل 

  .ساب
ذلك  نظام رقم - ة  1992نوفمبر   17، مؤرخ في 09-92انظر  ات الفرد یتضمن مخط الحسا

ة للبنوك وا ة ونشرها ح ر عدد السنو لة  07، صادر في 15لمؤسسات المال   .1993جو
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القوانین والأنظمة والمحافظة على سلامة وسیوله  یهدف إلى التأكد من تقید البنوك 
مارس ة التي  ز  على البنوك أصولها، وتوفیر إدارة رشیدة لها، و للرقا ها البنك المر

    :ثلاث أنواع
ة- أ تب ة الم انات والمعلومات : الرقا افة الب م  ز البنوك بتقد یلزم البنك المر

عها  ة، وما یت القوائم المال ة ممثلة  ة الإدارة والفن مختلف الأنشطة المصرف المتعلقة 
ات ع الحسا ة لجم ات، وتقارر تفصیل انات وإحصائ ل ... من ب ش   الخ، وذلك 

ز له انات وحاجة البنك المر ة تلك الب عتمد تحدید فتراته على نوع   .)1(دور و
ة- ب ة المیدان ش البنوك، وذلك بهدف التحق من : الرقا ز بتفت قوم البنك المر

ة، وذلك عن طر الكشف  قدمها البنك للسلطة النقد صحة المعلومات التي 
ش  اشر على مصادر هذه المعلومات في سجلات البنك، ثم یتطلب فر التفت الم

ه، سو  مات الصادرة إل اء من السلطة للاطلاع على مد تنفیذ البنك للأنظمة والتعل
ة المختلفة  أو من مجلس إدارة البنك نفسه وم ة أو من الأجهزة  الح ما  انه . النقد

ة  ة وسائل الرقا ات ومد فعال قة الحسا ش التحق من مد مطا على فر التقت
ش تقررا مفصلا بنتائج أعماله  قدم فر التفت والض الداخلي في البنك ، ثم 

حة اللازمة متضمنا المخالفات   .والملاحظات ومقترحا الإجراءات الصح
ة الأسلوب التعاوني- جـ  لات : رقا ز مع البنوك في دراسة المش شترك البنك المر

ة یواجه الجهاز  الاشتراك معها قرارات جماع تخذ  التي تواجه الجهاز المصرفي، و

                                           
م المصرفي في دعم البنوك التجارة -1 دراسة حالة البنك الوطني  "عاشور صورة، دور نظام التقی

ات نیل شهادة الماجستیر في العلوم التجار تخصص دراسات  جزء من متطل رة مقدمة  ، مذ الجزائر
ة معمقة ة ومحاسب   .28، ص2011-2010، جامعة سطیف الجزائر ، مال
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ة یواجه بها تلك  الاشتراك معها قرارات جماع تخذ  لات وذلك المصرفي، و المش
ز و وحدات البنوك مما یجعلها تنفذ  القرارات  ینمي روح  التعاون بین البنك المر

ة    .)1(والتوجیهات التي استمرت عنها الدراسة المشتر
ة - ثالثا  ضرورة حتم ضمان القید  ة أساسي  أو    :لنقاد الأزمات المصرف

ة ،  ة على البنوك والمؤسسات المال ن القول عنها أنها ذات م فرضت قیود 
ي فإنما  ة، فإذا مست هذه الأخیرة القطاع البن الغرض من ذلك تفاد الازمات المال
اطه  ي وارت ة القطاع البن ل وهذا نظرا لحساس حتما ستؤثر على الاقتصاد 

  .القطاعات الأخر 
ة ل  و قد تأخذ الأزمة المال عض التوازنات  اضطرابش حاد و مفاجئ في 

ة عه الاقتصاد ار، یت ل  انه ة، أو ش ارفي عدد من المؤسسات المال مفاجئ في  انه
  .)2(سوق الأسهم

ة على السلطة   انت له نتائجه السلب والتسارع الكبیر في إصدار القوانین 
فة  إلا دلیل على ذلك  ثم حة بنك الخل ة  وما فض عدها البنك  الاقتصاد من 

شف ضعف  ة، و اسة النقد حة زعزعت الاقتصاد والس ، وهذه الفض ز التجار المر
ة سلطة نقد اره  اعت ز  م من طرف البنك المر ة و التح ات الرقا   .آل

                                           
ندرة، مصر  - 1 اعة والنشر، الإس ، ص 2008محمد الصیرفي، إدارة المصارف، دار الوفاء للط

331.  
ذلك النقد والقرض 10- 90من قانون رقم   76و 55المادة : انظر    .، مرجع ساب)ملغى(، یتعل 

ة مع إشارة خاصة للأزمة ": أزمات النظام المالي العالمي غزازعماد، -2 فها الإقتصاد ابها وتكال أس
ة لعام  ة العالم ة، العدد "2008المال ة للإقتصاد و المال ، ص 2014، سبتمبر 02، المجلة العلم

37 .  
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اب حدوث الأزمتین- 1   :أس
عد أزمة  ستعید استقراره  ي الجزائر  اد النظام البن وخصوصا  1986ما 

ا تارخ خروج 1999ر الاقتصاد الذ  عرفته الجزائر من عد الاستقرا ، وهو تقر
ة التي شاهدتها  سنوات التسعینات، حتى عرف النظام  الجزائر من الأزمة الأمن

ة أخر سنة  ي أزمة مال البنوك الخاصة 2003البن ، ولكن هذه المرة متعلقة 
ة لهذه الأزمتین هي راجعة ل اب الأساس التالي فالأس ة تتمثل فيو   :عوامل داخل

ة -  ام البنوك المحل ه ق صاح بیرة إلى الجزائر  تدف الجزائر، رؤوس أموال 
ات الإقراض دون التأكد من الملاءة  ةبتوسع مفر و سرع في عمل  الائتمان

وك في تحصیلها لد البنوك   .)1(للمقترضین، مما ینتج عنه زادة حجم الدیون المش
ملكون ادني خبرة في فتح مجالات استثما-  ر في القطاع المالي لأشخاص لا 

ي   .المجال البن
  نقص القوانین المنظمة لعمل البنوك الخاصة- 
ة لصالح المساهمین أو المسیرن لهذه البنوك وهذا راجع -  منح قروض عال

ة تمنع ذالك  مات  قانون   .لعدم وجود تنظ
ال -  ات الفساد والاحت   .انتشار عمل

اسات - 2   :الأزمتین انع
صفة عامة وعلى   مة على الاقتصاد  اسات وخ ان لهذه الأزمة انع لقد 

ما یلي صها ف ن تلخ م صفة خاصة    : قطاع البنوك 

                                           
ة، مجلة المال و الصناعة"،عرفان الحسني -1 اسي لأزمة أسواق المال الدول ، العدد "الإقتصاد الس

ت الصناعي25   .12،ص ،بنك الكو
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أدت هذه الأزمة إلى إغلاق السوق النقد في  :فقدان الثقة في البنوك الخاصة- أ 
ما  ة،  ة صع ة الأخر لتواجدها في حالة مال شوهت هذه وجه المؤسسات المال

ة  ا حیث  أنها  بلغت حدود دول ا و خارج ي الجزائر داخل الأزمة صورة النظام البن
انت تتعامل مع هذه البنوك ة  ضا . وخصوصا و أن هناك بنوك دول حت أ ما أص

ة تتعامل مع البنوك الخاصة بنوع من التحف   .البنوك الأجنب
ة- ب ة والمال   :وهذا من خلال : خل اختلافات في العلاقات النقد
ة أو -  ة النقد ما یخص البنا ین وتصفیتهما، أكدت ثغرة سواء ف إفلاس هاذین البن

ة ات البن  .العمل
بیرة في الطلب على القروض لد البنوك -  ین أحدثت زادة  ة هاذین البن تصف

ین انت  تعامل مع هاذین البن ة خاصة من طرف المؤسسات التي   .العموم
طالة-  جـ ادة معدلات ال ین أد إلى تسرح : المساهمة في ز ة هادین البن تصف

ي فق وخصوص وان بنك  س في المجال  البن عین لهم، ل ع العمال التا أل "جم
فة ، ــال تصنع الأدوــانت له نشاطات أخر مثل مج" خل ة، الطیران الجو

طالین.... الإعلام التالي زادة عدد ال   .و
ي الجزائر ظل فعلى ا مة لهذه الأزمة غیر أن النظام البن لرغم من هذا الآثار الوخ

اعا جیدا له عند المتعاملین الأجانب وخاصة  محاف على استقراره هذا مما خل انط
المستثمرن،  لأنه  أكد على مد  قدرته على مواجهة الأزمات مقدار الثقة التي 

قدمها لعملاته نه  أن    .م
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 : خاتمة 
عجلة  ستخلص في الأخیر أن القطاع المصرفي یلعب دورا فعالا في دفع 
ذلك أن القطاع المصرفي في الجزائر وقطاع  ة، و من الواضح  ة الاقتصاد التنم
أمس الحاجة في آن واحد إلى فتح  ل عام  ش الأعمال و الاقتصاد الوطني 

حرة الدخول إ ادرة الخاصة و السماح  لى السوق المصرفي و المجال أمام الم
انوا وطنیین أو أجانب  ع الأعوان الاقتصادیین سواء  حرة المنافسة و ذلك بتشج

  .على الاستثمار في القطاع المصرفي دون عوائ
و لكن رغم الحرة الممنوحة للأعوان الاقتصادیون، إلا أن الدولة لا تزال 

نظام   تلعب دور المتدخل في النشا الاقتصاد مستعملة شرو و
ا على  صارم ة التي تؤثر سل ل أنواع الأزمات المال القطاع و ذلك لتفاد 

ة  ةالتنم صفة خاصة الاقتصاد ة  ة السوق المصرف   .صفة عامة، و حما
ع خاص، ینحصر بین  طا و بذلك یتمیز الاستثمار في القطاع المصرفي 

  .ضرورتي التحرر و التقیید
عض الاقتراحاتإرتاینا في آخر المطاف أن نبد  :  

ة عبر السماح بوجود مصارف  - ة و المال ة الأسواق المصرف تأمین تنافس
مة طة حفاظا على منافسة نزهة و سل ة نش   .أجنب

م القطاع المصرفي -  .وضع قانون جدید و حدیث لتنظ
ة الاندماج المصرفي  - ة آل قة بهدف تأمین شفاف ة دق م فرض قواعد تنظ

ة حقوق الأعوان   .الاقتصادیین وحما


